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ية الصناعة المصر
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فى المقال السابق تحدثنا عن أن هناك تغيرًا كبيرًا فى شكل الاقتصاد المصرى بعد أحداث الثلاثين من
يونيو، وأن هذا التغير أصاب قطاعات أساسية فى الاقتصاد المصرى، ومنها الصناعة التى عانت كثيرًا
فى الآونة الأخيرة من تراجع الإنتاج المحلي، وكذلك تعثر وإغلاق المصانع المصرية، فترى ما الذي حدث

 للصناعة المصرية فى الأعوام الأخيرة؟

ية أولاً: نظرة وإحصائيات عن قطاع الصناعة المصر

لا يمكن أن تجد مصدرًا دقيقًا يرصد حجم الصناعة المصرية، ولكن طبقًا لهيئة التنمية الصناعية فإن
عدد المصانع المصرية المسجلة والمرخصة رسميا هو  مصنع، ويحتل قطاع الصناعات الغذائية
والمشروبات الصدارة بـ  مصنع، في حين أن إجمالى الاستثمار فى ذلك المجال يتخطى  مليار
جنيه وفق موقع الهيئة، ولكن المراقبين للمجال الصناعى المصرى يعلمون أن أغلب المصانع المصرية
كــثر مــن  ألــف مصــنع، أى أن هــى مصــانع غــير مرخصــة (بــير الســلم) وممكــن أن يصــل عــددها أ
إجمـالى المصـانع المصريـة مـن المصـانع الصـغيرة إلى الضخمـة يتجـاوز  ألـف مصـنع بطاقـة إنتاجيـة
يبًا، ولكن دائمًا يحضر السؤال: لماذا يوجد هذا العدد الكبير من تصل إلى ألف مليار جنيه مصرى تقر
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المصانع غير المرخصة؟

بدأ القطاع الصناعى المصرى يتراجع بشكل طفيف منذ عام  بسبب تخفيضات مصر الجمركية
وفـق التزامتهـا تجـاه اتفاقيـة “الجـات” ولكـن كـانت حكومـة نظيـف دومًـا تسـعى للحفـاظ علـى ذلـك
القطاع الذى يصل عدد العمالة الملتحقة به بشكل رسمى  مليون عامل، أى أن عدد العمالة يفوق
ذلـك بكثـير لـو أضفنـا القطـاع الرسـمى وغـير الرسـمى، لكـن بعـد ثـورة ينـاير بـدأ القطـاع يشهـد تراجعًـا
وصــل إلى  مصــنع مغلــق، ثــم مــا لبــث أن قــل التراجــع فى عــام  ليصــل إلى  مصــنع
يــادة ملحوظــة فى تراجــع مغلــق، بســبب الأزمــة السياســية المصريــة، ولكــن منــذ عــام  وهنــاك ز

المصانع فى مصر بشكل أصبح محل دراسة.

ووفقًــا لشعبــة صــناعة النســيج فقــدت الصــناعة % مــن مصانعهــا فى مصر، ووفــق هيئــة التنميــة
كــثر مــن  مصــنع، وهــو المعلــن رســميا مــن الجهــة الــتى الصــناعية فقــدت مصر فى عــام  أ
تمثل الصناعة فى مصر، وهنا كان لابد من فتح ملف الصناعة الشائك فى مصر لنتناول أهم عوائق

النشاط الصناعى وماذا طرأ مجددًا فى آخر فترة.

العائق الأول: ندرة الأراضى الصناعية

الحقيقــة أن مصر أصــبحت لا تملــك أرضًــا صــناعية فى المنــاطق الجاذبــة مــن الناحيــة “اللوجيســتية”،
فالحـديث المتواصـل فى الإعلام عـن تطـوير منـاطق صـناعية هـو كلام يصـلح للإعلام، لكـن الحقيقـة أن
 صــناعية،

ٍ
مصر أصــبحت لا تملــك فى ضــواحى عاصــمتها الكــبرى ومحافظاتهــا الرئيســية قطــع أراض

ولكن تم توزيعها جميعا، ومع توزيع إجمالى تلك المساحات فإن المستغل فعليا لا يزيد عن % من
يــع الأراضى فى حقبــة مبــارك كــان يتــم علــى أســاس المحابــاة وعــدم حجــم المفــروض اســتغلاله؛ لأن توز
العدالــة فى المواقــع المميزة، فرجــل الأعمــال محمد أبــو العينين يمكنــك أن تســير بسرعــة كــم/س لمــدة
عشر دقائق لتنهى زمام قطعة الأرض التى حصل عليها فى منطقة العين السخنة وخليج السويس،
 وهم أصلا لا يعملون بالصناعة، وليس لهم

ٍ
فى الوقت نفسه حصل بعض الأفراد على قطع أراض

خبره فيها، ولاستكمال التراخيص أقاموا مبانى دون ماكينات ولا طاقات إنتاج، ويقومون بكل أسف
بإعــادة تأجيرهــا بمبــالغ كــبيرة إلى رجــال الصــناعة الحقيقيين الذيــن لم يملكــوا يومــا واســطة تســتطيع
تسـهيل هـذا الأمـر لهـم، فى عـام - بـدأت الحكومـة فى سـحب تلـك القطـع مـن حائزيهـا،
وهــو مــا توقــف عــام ، بــل إن بعــض تلــك القطــع عــادت مــرة أخــرى إلى ملاك لم يقومــوا بتنميــة

حقيقية، ولم يدفعوا ثمنًا حقيقيا لتلك القطعة.

الحل: من وجهة نظر كثير من أهل الاختصاص، يتمثل الحل في تشكيل لجنة من مجموعة خبراء،
ووضــع معــايير لتجديــد رخــص الصــناعة علــى أن يكــون ذلــك متعلقــا بحجــم إنتــاج المصــنع ســنويا،
وجودته، وإلا تم سحب قطعة الأرض، ومن ثم إعطاؤها لمستثمر حقيقى، لا نكتفى بحيازته لدراسة
ية وفنية تعطى مؤشرًا أنه سيكون إضافة للإنتاج جدوى ولكن يجب أن يخضع لعدة اختبارات إدار

المحلى.

العائق الثانى: التراخيص



وصل الأمر بالبعض إلى الاعتقاد أنه إذا أردت أن تحصل على ترخيص لمصنعك فى مصر فأنت تحتاج
إلى معجزة إلهية؛ لذلك فالرخصة الصناعية فى مصر لا تستطيع إنهاءها إلا فى متوسط عام ونصف
العام، وهو ما يمثل عائقًا أمامك لا تتمكن معه من الإنتاج ومن ثم التصدير؛ وحتى لو قمت بالإنتاج
كثر من  جهات مختلفة دون رخصة مؤقتة ستقع تحت ابتزاز الهيئات المختلفة، فأنت تتعامل مع أ
على الأقل لاستخراج رخصة تشغيل مصنعك، بخلاف تعدد الجهات المسئولة عن نشاط الصناعة فى

مصر، بخلاف مافيا الرشاوى التى أصبحت عرفًا للتراخيص.

كــانت هنــاك محــاولات حثيثــة لتســهيل الأمــر مــن خلال ســياسة الشبــاك الواحــد، أو مــن خلال مــا
اقترحتـه وأقرتـه حكومـة محلـب -وهـو مـا لم يطبـق- أن يتـم ترخيـص المصـنع بالإخطـار، علـى أن تقـوم
الجهــات المختصــة بالذهــاب بنفســها إلى تلــك المصــانع ومتابعــة ترخيصــها، وهنــا يجــد رجــل الصــناعة

نفسه أمام جيوش الفساد الإدارى فى الدولة الذى لن يسمح بشيء مثل هذا أن يمر هكذا.

حـدثنى أحـد مـوظفى الجهـات المختصـة حين سـألته عـن سـبب تعنتـه فى إنهـاء بعـض الإجـراءات، فـرد
قائلا (أنت احسن منى فى إيه عشان يبقى عندك مصنع وتكسب؟!).

كـبر مـع الغريـب فى الأمـر أن هـذا التعنـت لم يحـدث فقـط مـع المصـانع الصـغيرة، لكنـه يحـدث بشكـل أ
المصانع الأجنبية العملاقة، وصلت فى إحدى المرات إلى تدخل رئيس دولة لحل مشكلة مصنع بلده
فى مصر الذى يحظى بثقة عالمية، بل إن الصينيين سحبوا جزءًا من استثماراتهم فى خليج السويس

بسبب مثل تلك الممارسات غير المسئولة.

فى عهـد مبـارك كـان يمكـن تجـاوز الأمـر؛ لأن الحكومـة وقتهـا كـانت تسـتطيع أن تتـدخل؛ خصوصًـا أن
جهـات التراخيـص المتعلقـة بهـذا النشـاط كـان يرأسـها موظفـون حكوميـون مـن خلفيـة مدنيـة، أمـا فى
الفترة الأخيرة بدأ يسيطر على المراكز القيادية قيادات عسكرية لم تكن يوما تعمل بالصناعة منذ نعومة

أظافرها، بل بدأوها بعضوية مجالس إدارات المصانع والهيئات الحكومية.

العائق الثالث : الحماية المدنية

أثناء حركة تنقلات الضباط اتصلت مطمئنا على أحد أصدقائى الضباط أين ذهب! فقلت له متهكما
كثر تهكمًا (ياه هو أنا أطول أروح الكويت). ا أ (ياعم انت اخرك المطافي) فرد رد

نعم، هكذا يسمى ضباط الداخلية هذه الإدارة، يطلقون على العاملين فيها أنهم يعملون بالكويت؛
لمـا فيهـا مـن ثـراء سريـع، فالحمايـة المدنيـة هـى أهـم عـائق علـى الإطلاق فى ترخيـص المصـانع، بـل إنـك
تستطيع أن تنتج وأن تكمل جميع التراخيص، لكن سيقف أمامك عائق مهم، وهو موافقة الحماية
المدنية، وهنا عليك أن تتعرض لابتزاز غير أخلاقى يصل بالنسبة للمصانع الصغيرة إلى نصف مليون

جنيه.

كــبر فى واقعــة مثــيرة قــامت إحــدى أهــم الشركــات فى العــالم، وهــى آســيوية الجنســية -قــامت بإنشــاء أ
مصـنع لهـا فى العـالم فى مصر، فى شهـادة ثقـة لمصر فى ذروة أزمتهـا، ومـن الجـدير بـالذكر أن هـذه الشركـة
كبر شركة فى هذا التصنيف، حتما مثل تنتج أصلا منتجات تتعلق بالسلامة والأمان لعملائها، وهى أ



هذه الشركة ستن نظام إطفاء للحرائق وللحماية المدنية على أحدث الأنظمة العالمية، بل إنه فعلا
كان أحدث نظام حماية مدنية فى العالم، وقد كلف الشركة ملايين الدولارات، لكن مسئولي الحماية
المدنية فى تلك المنطقة أمروا بهدم كامل النظام؛ لأنه غير مطابق للمعايير، وأمروهم بعمل نظام جديد

رديء.

فى الحقيقة كان يريد هؤلاء فرض إتاوة على هذا المصنع، لكن أخلاقيات المصنع، والذى يملك دليلا
يو على عامليه عن أخلاقيات المصنع، والتى لا يجرؤ أحد العاملين مخالفتها تحت أى ظرف، رفض
مسئولو المصنع ذلك، ونفذ متطلباتهم بجوار منظومته الحديثة، فازداد التعنت من الجهة المصرية،

ير دولتهم لدى السلطات فى مصر لحل الأمر. حتى تدخل وز

الحقيقــة أن دور هــذا القطــاع تــوحش فى هــذا المجــال آخــر عــامين، لدرجــة أن الجميــع يتراجــع مــن
الاستثمار بعد أول مقابلة مع مسئولي هذا القطاع.

العائق الرابع: الإتاوة من البدو

فى مصر بعد أن تحارب لإنشاء مصنع، وتقاتل من أجل التراخيص، لا يمكنك أن تبنى حجرًا فى هذا
المصنع إلا بعد أن تدفع للعرب أو البدو ملاك تلك المنطقة، بل إنك مطالب أن تدفع شهرية يطلق
كبر منطقة صناعية فى مصر، لا تخ أى عليها (غفرة) ولكنها إتاوة، فى منطقة العاشر من رمضان أ
حاوية من الميناء أو إلى الميناء إلا بعد ما تدفع “إتاوة” تزداد يوميا، وإذا امتنعت عن دفعها فستخسر
يــة، ولــو قــررت أن تشتــكى إلى قســم الشرطــة المختــص بضاعتــك حــتى لــو كنــت نائبًــا لرئيــس الجمهور

سينصحك أن تتفاوض وديا معهم.

البلطجــة وصــلت إلى أحــد أهــم شــوا مصر الاقتصاديــة وهــو شــا التســعين بمنطقــة القــاهرة
الجديدة، الذى أصبح مركزًا للشركات العالمية، فتخيل أن تلك الشركات تُبتز، حاولت إحدى الشركات
أن تعين عـددًا مـن ضبـاط الداخليـة السـابقين وتسـليحهم للـدفاع عنهـا وعـدم دفـع تلـك “الإتـاوة”
لأنهـــا شيء مهين فهجـــم البلطجيـــة (البـــدو) وحـــاصروا المبـــنى بالرصـــاص ليلا إلى أن تقـــدم الحـــراس

باستقالاتهم.

يا فى كبر شركة فى العالم فى مجال الاستشارات المالية والاقتصادية، والتى تملك مقرا إدر أحد مديري أ
نفس المنطقة حدثنى قائلا: (احنا كمان بندفع غصب عننا ومنعرفش نقول ايه للمستثمرين الأجانب

اللى عايزين يستثمروا فى مصر بنتكسف إننا نقول لهم إننا بندفع إتاوة، ده عار).

العائق الخامس: قرارات القوات المسلحة

عنوان صادم أتحمل مسئوليته، نعم اتخذ الجيش -وليس الحكومة أو الرئيس- عدة قرارات أدت
ــا، وهنــا يً إلى انهيــار سريــع فى الصــناعة، تراجــع عــن بعضهــا وإن ظــل أثــره وظــل البعــض مــا زال سار
سنتناول أهم قرارين وما زال لدى أمل أن يتراجع مسئولو القوات المسلحة عن تلك القرارات، أو أن

يشكلوا لجنة من أهل الخبرة لإعادة صياغة تلك القرارات.



القرار الأول

قــرار المخــابرات الحربيــة بعــدم الإفــراج عــن الخامــات المســتوردة مــن المنتجــات الكيماويــة أو “البــودرة”
سائلة أو صلبة إلا بعد تحليلها فى معامل مصلحة الكيمياء.

هذا القرار يعنى عدم الإفراج عن أى مادة خام، التى تشكل % من المواد المطلوبة للصناعة، أى
وقف جميع المصانع المصرية، لدرجة أن مسئولي مصلحة الجمارك أصدروا على غير العادة منشورا
بدأ بعبارة: (بناء على تعليمات إدارة المخابرات الحربية) وهى سابقة غريبة، توقفت المصانع وأهدرت
المــواد الخــام، لأن الجهــة الــتى اختصــتها المخــابرات الحربيــة بــالفحص لا تســتطيع ولا تملــك إمكانيــات
تؤهلها لذلك، بسبب ذلك قدرت خسائر مصر بحوالي  مليار دولار من مواد خام تلفت، أو أعيد

تصديرها.

حاول التجار والمصنعون الضغط حتى رئيس الوزراء إبراهيم محلب وقتها وفشل فى إثناء المخابرات
الحربية عن ذلك القرار بدعوى أنه متعلق بالأمن القومى، ولكن نجح المهندس محمد السويدى واتحاد
الصناعات أن يرغموا الجميع على أن يعيدوا النظر في القرار عن طريق التلويح بالإعلان الجماعى عن
وقف النشاط الصناعى فى مصر وتسريح العمالة، وكان ذلك أمام اجتماع مع لجنة الجمارك داخل

مقر اتحاد الصناعات، فتمت على الفور الاستجابة لهم.

القرار الثانى

ــرور ــة علــى مــرور الآلات والمعــدات، وبعــض مســتلزمات الإنتــاج مــن خلال منــافذ الم ي الرســوم التقدير
(الكارتــة) الــتى تملكهــا شركــة وطنيــة، والــتى أصــبحت تصــل إلى الآلاف للماكينــة الواحــدة، دون وضــع
معـايير للتقييـم يمكـن الحسـاب علـى أساسـها؛ ممـا رفـع تكلفـة اسـتيراد قطـع غيـار الماكينـات، وكذلـك
ارتفع سعر الماكينات الجديدة، إلى أن تراجع استيراد مصر فى هذا المجال إلى -% بعد أن كان يحقق

معدل نمو % سنويا، وهو ما يعنى توقف إنشاء مصانع جديدة وتعطل مصانع قائمة.

العائق السادس: منافسة القوات المسلحة للصناعة الوطنية

دخلت القوات المسلحة من خلال هيئة الإنتاج الحربى بقوة فى منافسة المصانع الوطنية مستفيدة فى
ذلـك مـن الإعفـاءات الجمركيـة والضريبيـة، وقلـة أجـور العمالـة، كمـا أنهـا لا تملـك أى عوائـق حكوميـة

فيما يخص استيراد مستلزماتها.

الحقيقة يجب تشجيع وزارة الإنتاج الحربى فى مجال الصناعات التى لا تتميز مصر فيها بسبب ارتفاع
تكلفتها مقارنة بالمستورد ويعزف المصنعون الوطنيون عنها، فإذا تدخلت الوزارة فى تلك التخصصات
والصـناعات المفقـودة فى مصر مسـتفيدة مـن الامتيـازات السابقـة فإنهـا تسـتطيع أن تمثـل عائقًـا أمـام
يادة واردات تلك المنتجات التى لا تجد منافسة محلية، لكن الحقيقة أن الوزارة تتجه دومًا لمنافسة ز
المصـانع الـتى تحـارب المنتـج المسـتورد، فتطرحهـا أرضًـا، ومـن ثـم تتجـه القـوات المسـلحة إلى احتكـار هـذا

الأمر.



كبر مو للمواد فوزارة الإنتاج الحربى أصبحت تحتل % من سوق الأجهزة المنزلية، وحاليا هى أ
كـبر مصـنع، وهـى قطاعـات تتميز بهـا مصر، حـتى وإن كـان لا يوجـد مفـر فيجـب أن يبـا أ الغذائيـة، وقر
تستغل القوات المسلحة فروق التكلفة وتتجه إلى التصدير بدل التوزيع المحلى، وستجد فرصة قوية

وستدر عملة صعبة على مصر.

العائق السابع: الدولار

كان البنك المركزى منذ  أشهر مضت يساعد فى تدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام
مــن أجــل التصــنيع، لكــن اليــوم عليــك أن تــدبر عملتــك بنفســك، وهــو مــا أدى إلى توقــف المصــانع
خصوصًا الملابس والصناعات النسيجية عن الإنتاج وتسريح عمالتها، فلا صناعة بدون مواد خام كما
أن % من استيراد مصر من المواد الخام الصناعية، وهو ما ذكره محافظ البنك المركزى طارق عامر

فى تقريره المقدم لمجلس النواب عن تراجع الإنتاج المحلى.

فى الحلقة القادمة سنتحدث عن “ما الذى حدث لرجال الأعمال فى مصر”؟

للاطلاع على الحلقة الأولى من ما الذي حدث في خزائن الأرض؟
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